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"العليا" تردّ التماس تنظيمات حقوق إنسان في إسرائيل بشأن المسّ بالطواقم الطبية ونقل الجرحى وتصليح البنى التحتية للكهرباء والماء في قطاع غزة
في أعقاب الشكاوى الكثيرة التي وصلت إلى مؤسسات حقوق الإنسان حول إطلاق النار والاعتداء من طرف الجيش الإسرائيلي على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف ومنعها من نقل الجرحى، وفي أعقاب الضرر الكبير الذي لحق بالبنى التحتية للكهرباء والمياه القطاع نتيجة للحملة العسكرية وانهيار أجهزة حيوية للسكان المدنيين، قدمت تنظيمات حقوق إنسان في إسرائيل التماسين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
 وبعد الاستماع إلى الطرفين وطلب تطرق خطي للحالات العينية المتعلقة بالمسّ بالطواقم الطبية وبمنع إخلاء الجرحى، التي ذكرها الملتمسون في ادعاءاتهم الخطية والشفوية (وحتى قبل تقديم هذا التطرق من طرف الملتمسين)، ردّت المحكمة العليا الالتماسين بتاريخ 19/1/2009. وقضت المحكمة في حكمها بأنه لا خلافًا قضائيًا بين الطرفين بشأن الواجب المفروض على الدولة وعلاقته بالالتماسين، إلا أنّ الخلاف يدور حول طريقة تطبيق هذه الواجبات (الفقرة 17 من قرار الحكم). وقضت المحكمة بأنه وفي ظلّ إقامة الأجهزة الإنسانية "نأمل أن تعمل المنظومة الإنسانية كما يجب ووفقا لواجباتها" (الفقرتان 23 و27 من قرار الحكم). 
وقبلت المحكمة من دون استئناف ادعاءات النيابة بشأن احترام تعليمات القوانين الدولية، على الرغم من الشهادات والإفادات التي قدمها الملتمسون وعلى الرغم من تقارير تنظيمات المساعدات الدولية والتقارير الإعلامية التي أشارت بوضوح إلى انتهاكات متكررة لهذه التعليمات. أضف إلى ذلك أنّ قرار الحكم صدر بعد حوالي أسبوعين من تقديم الالتماسين وقبل يومين من انتهاء الاقتتال، ما يدلّ على أنّ المحكمة لم تُولِ أهمية لمبدأ فاعلية العون القضائي الذي يُلزم بإجراء مداولة سريعة واتخاذ قرار بسرعة.
وقدم مركز عدالة الإلتماس الأول بتاريخ 6/1/2009، بواسطة المحامية فاطمة العجو، وذلك باسم تنظيم "أطباء لحقوق الإنسان" و"عدالة" و"اللجنة الشعبية لمنع التعذيب" و"مسلك" و"بمكوم" و"جمعية حقوق المواطن" و"هموكيد" و"ييش دين"، حيث تركز الإلتماس في قصف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء أدائها لمهامها في غزة وتأخير نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي.
وقُدمت جمعية "مسلك" الإلتماس الثاني بتاريخ 7/1/2009، بواسطة المحامية ساري باشي، وذلك باسم "مسلك" و"بمكوم" و"جمعية حقوق المواطن" و"اللجنة الشعبية لمنع التعذيب" و"هموكيد" و"ييش دين" و"عدالة" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"شومري مشباط"، حيث تركز الإلتماس في البنى التحتية للكهرباء والمياه في قطاع غزة. وطلبت التنظيمات أن تأمر المحكمة دولة إسرائيل تزويد ونقل الوقود إلى قطاع غزة، خصوصًا إلى محطة توليد الكهرباء وإلى مضخات المياه والمجاري، إضافة إلى تصليح شبكة الكهرباء، حيث أن التيار الكهربائي 
مقطوع عن حوالي مليون نسمة من سكان غزة وعن المستشفيات، وادى ذلك إلى تعطل مضخات المياه وبالتالي إلى انقطاع المياه عن حوالي 800,000 نسمة، هذا بالإضافة إلى تدفق  المجاري في الشوارع.
وقدم الملتمسون إلى المحكمة، في كل واحد من الإلتماسين، بلاغي حتلنة تطرقوا في إطارهما إلى حقيقة الوضع وعرضوا صورة وقائعية مختلفة يتضح منها أنّ الاحتياجات الإنسانية الخاصة بالسكان المدنيين لا تُلبّى بشكل سريع ولائق. وأورد الملتمسون في الإلتماس الأول حالات كثيرة إضافية تتعلق بالمسّ بالطواقم الطبية بينما كانت في طريقها لتقديم المساعدة ولإخلاء الجرحى، حتى بعد تنسيق هذا الأمر مع الجيش، إلى جانب حالات كثيرة تأخر فيها تنسيق إخلاء الجرحى لأيام عديدة. وأشار الملتمسون أيضًا إلى تقارير صدرت عن تنظيمات المساعدات الإنسانية التي تعمل في القطاع والتي بلّغت بحدوث مشاكل شبيهة. وفي التماس البنى التحتية للكهرباء والمياه عرضت المنظمات على المحكمة صورة  لوضع هذه البنى التحتية ولإسقاطات الأوضاع الأخيرة على الجهاز الصّحيّ وعلى السكان المدنيين في القطاع. وعرض الملتمسون في الإلتماسين صورة للوضع في قطاع غزة وإشارات إلى أنه ورغم وجود أجهزة تنسيق إنسانية، إلا إنّه على ارض الواقع يستمر انتهاك القوانين الدولية الإنسانية المتعلقة بالدفاع عن الطواقم والمنشآت الطبية وإخلاء الجرحى، إلى جانب مسألة حماية السكان المدنيين وضمان الخدمات الحيوية لبقائهم.
وردًا على الإلتماسين ادعى الملتمس ضدهم أنّه يجب رفض الإلتماس لان هذا الموضوع ليس من شأن المحكمة ولا يمكن معالجته قضائيا. وبما يتعلق بالموضوع نفسه ردّت نيابة الدولة بأنهم ينفذون تعليمات القوانين الدولية الإنسانية التي تسري على دولة إسرائيل. وأعلنت النيابة بما يتعلق بالالتماس الأول أنّ التعليمات التي تلقتها قوّات الجيش تنصّ على الامتناع عن مهاجمة الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء أدائها لمهامها، باستثناء الحالات التي يظهر فيها جليًا وعن سابق معرفة استخدام سيارات الإسعاف لأغراض الحرب ضد الجيش، كما أعلنوا أنهم يمكّنون سيارات الإسعاف من إخلاء الجرحى وتقديم المساعدة الطبية وفقا لظروف الحرب المركبة، وهذا بالرغم من المعلومات والبيّنات التي قدمها الملتمسون والتي تشير إلى أنّ المس بالطواقم الطبية يحدث دون أي مبرر لمثل هذا المسّ. 
وبما يتعلق بالادعاءات حول مسألة تزويد القطاع بالكهرباء والمسّ بالبنى التحتية، ادعت نيابة الدولة أنه ونظرًا للاقتتال لا يمكن تجنب المسّ بشكل تام بشبكة الكهرباء المحلية وأنه تجري خلال الاقتتال، أيضًا، عمليات إصلاح لخطوط الكهرباء التي تضررت وأن الدولة تعمل من أجل توفير أقصى ما يمكن من الكهرباء إلى قطاع غزة، بما يخضع للتقييدات والاضطرارات الأمنية. وهنا أيضًا تجاهلت النيابة المعلومات والبيّنات التي عرضها الملتمسون والتي أشارت إلى كبر حجم المسّ بالبنى التحتية، وإلى أنّ الضرر الحاصل نتيجة لهذا المسّ أكبر مما عرضه ممثلو الدولة وأنّ مئات آلاف الأشخاص لا زالوا يقبعون من دون كهرباء وماء، الأمر الذي يهدّد بانهيار أجهزة وشبكات حيوية أخرى. 

وأمرت المحكمة بتوحيد التداول في الإلتماسين وقررت عقد جلسة خاصة بهذا الشأن بعد مرور ثلاثة أيام على تقديم الإلتماس الأول. وانطلقت المحكمة من الافتراض بأنّه لا يوجد خلاف قانوني بين طرفي الالتماس حول واجبات ومسؤوليات الدولة ولذلك تركّزت في فحص جاهزية الجيش والأجهزة التي أقيمت من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية الخاصة بالسكان المدنيين الذين لحقت بهم أضرار كبيرة نتيجة الاقتتال وطلبت من الدولة أن تقدم مفصلا حول عمل هذه الأجهزة. وبعد تقديم هذا التقرير قررت المحكمة النظر في الإلتماسين بصورة نهائية يوم الخميس، 15/1/2009.
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